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التعبدی و التوصل
الجلسة 86 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استعراض إشال مدحوض و منبوذ عن المحقّق الآخوند

لقد حررنا معتقَد صاحب الفایة حول «الشّ ف قصد الأمر» ثم رافَقناه ف إجراء الاشتغال العقل نظراً لخروج العهدة و إسقاط
الامتثال «بالقصد» لا لأجل تحصیل غرض المول کما زُعم، فإنّ الغرض یتوجب لو بلغت الحجة المعتبرة إل اذُن الملّف، بینما

نحن مرتابون ف نحویة «تأدیة التّلیف الواصل» بلا علاقة بالغرض أساساً.

و لن المحقّق الاصفهان حینما أنهض دلیلَین للاشتغال و ارتَض «وجوب إفراغ العهدة» أیضاً وفقاً لأستاذه، فقد استَشل
:أستاذه قائلا اً علصغروی

«و التّحقيق: أنّ الشّكّ:

1. إن كان ف الخروج عن عهدة ما تعلّق به التّليف فواضح العدم (مضاداً للفایة) إذ لا شكّ ف إتيانه بحدّه (و بلا قصد إذ العقل
قد حم بالاحتیاط منذ البدایة فلم تَظَل أرضیةٌ للشّ، و حیث قد استحال تقیید الأمر بالقصد وفقاً للفایة فسیسوغ الامتثال بلا

قصد).

2. و إن كان ف الخروج عن عهدة الغرض الدّاع إليه فلا موجِب له (أي لوجوب توفیر الغرض) إلا عما قامت الحجة عليه ‐كما
عرفت آنفاً‐ فليس هذا وجهاً آخر للاشتغال.»[1]

إذن إنّ عصارة استشاله الصغروي عل أستاذه هو أنّ صاحب الفایة ببرکة حم العقل بالاشتغال لم یبق شاً أساساً إذ کلا
التّلیف والملَّف به مستَیقَنان تماماً فبالتّال سیتطلَّب العقل لدی الامتثال أنّ یفرِغَ ذمته بلا علاقة للشّارع ف هذا الحقل أبداً، و

کنَموذح آخر لهذا النّقاش لو شَنا هل العمل منوط بالمباشرة أم لا فإنّ العقل سیحتاط لدی الامتثال تخلّصاً عن العهدة المحتومة،
بلا علاقة للشّارع ههنا أیضاً.

و لن نُجیبه بأنّ مقالة صاحب الفایة متاملة و نقیةٌ عن هذا الإشال إذ قد افتَرض مقام الشّ و الارتیاب مصرِحاً بذل، فإنّ
الحم العقل لم یمحق جذور الشّ منذ البدایة کما زَعمه بل قد مح الشّ الطّارئ بالاشتغال و الاحتیاط.

 
طاوِلة النّقاشات الأصولیة حول البرائة الشّرعیة

:ة قائلادِراسة البرائة الشّرعی ف ین، فقد غاصالمحقّق الآخوند أبحاث البرائة و الاشتغال العقلی ما أنه و عقیب

«ثم إنّه لا أظنّك أن تتوهم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشّرعية مقتضية لعدم الاعتبار (لقصد الأمر) و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو
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الاعتبار لوضوح أنّه لابدّ ف عمومها من شء قابل للرفع و الوضع شرعاً و ليس هاهنا، فإنّ دخل قصد القربة و نحوها ف الغرض
ليس بشرع (أي عنان الوضع و الرفع لیس بید الشّارع) بل «واقع» و دخل الجزء و الشّرط فيه (کالسورة) و إن كان كذلك (أي
لیس بشرع) إلا أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً فبدليل الرفع ‐و لو كان أصلا‐ يشف أنّه ليس هناك أمر فعل بما يعتبر فيه

المشوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنّه علم بثبوت الأمر الفعل كما عرفت فافهم.»[2]

و تبسیطاً لمقالته، علینا أن نُشقّق مقالته بنَحوین:

ج الجزء الواقعقد اندر فبالتّال ،واقع ا عقلو إم اعتباري ا شرعبحیث إنّ الجزء إم :ثُنائ فایة الجزء إلئ الزا قد جفإم ‐
.ضمن العقل

‐ و إما جزئه إل ثُلاث: بحیث إنّ الجزء إما شرع قد استَورده الشّارع ضمن لسان الدّلیل کالطّهارة، و إما عقل کالقدرة، و إما
واقع ثبوت بحیث قد تدخَّل ف غرض المول حقیقةً ثبوت کالقُربة.
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